
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  قوله ( بلغت المسلمة ) سماها مسلمة باعتبار ما كان لها قبل البلوغ من الحكم بالإسلام

تبعا للأبوين ولذا قيل سماها محمد مرتدة وقوله بانت أي من زوجها لأنها لم يبق لها دين

الأبوين لزوال التبعية بالبلوغ وليس لها دين نفسها فكانت كافرة لا ملة لها كذا في شرح

التلخيص .

 قوله ( وتمامه في الكافي ) حيث قال مسلم تزوج صغيرة نصرانية ولها أبوان نصرانيان

فكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة فإنها تبين من زوجها وكذلك

الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من

زوجها كذا في المحيط .

 ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى ويجب أن يذكر االله تعالى بجميع صفاته عندهما

ويقال لها أهو كذلك فإن قالت نعم حكم بإسلامها وإن قالت أعرفه وأقدر على وصفه ولا أصفه

بانت ولو قالت لا أقدر على وصفه اختلف فيه ولو عقلت الإسلام ولم تصفه لم تبن وإن وصفت

المجوسية بانت عندهما خلافا لأبي يوسف وهي مسألة ارتداد الصبي ط .

 وقوله ولو عقلت الإسلام أي قبل البلوغ محترز قوله بلغت وإنما لم تبن لأنها مسلمة تبعا

لأبويها قبل البلوغ كما في شرح التلخيص وبه استدل على نفي وجوب أداء الإيمان على الصبي

وتمامه في أول الفصل الثاني من شرح التحرير .

 وفي سير أحكام الصغار أن قوله يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام يدل على أن من قال لا إله إلا

االله لا يكون مسلما حتى يعلم صفة الإيمان وكذلك إذ اشترى جارية واستوصفها الإسلام فلم تعلم

لا تكون مؤمنة .

 وصفة الإيمان ما ذكره في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله

واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من االله تعالى اه .

 وقدمنا في الجنائز مثله عن الفتح واالله أعلم .

 $ باب القسم $ قوله ( القسمة ) في المغرب القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال بين

الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم ومنه القسم بين النساء اه أي لأنه يقسمك بينهن

البيتوتة ونحوها .

 وفي المصباح قسمته قسما من باب ضرب والاسم القسم بالكسر ثم أطلق على الحصة والنصيب

فيقال هذا قسمي والجمع أقسام مثل حمل وأحمال .

 واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة وأطلقت على النصيب أيضا وجمعها قسم مثل سدرة وسدر



.

 ويجب القسم بين النساء اه .

 فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله ويصح أن يراد به القسمة أي الاقتسام أو النصيب .

 تأمل .

 ! سورة النساء الآية 3 أمر بالاقتصار   قوله ( وظاهر الآية أنه فرض ) فإن قوله تعالى !

على الواحدة عند خوف الجور فيحتمل أنه للوجوب فيعلم إيجاب العدل عند تعددهن كما قاله

في الفتح أو للندب ويعلم إيجاب العدل من حيث إنه إنما يخاف على ترك الواجب كما في

البدائع وعلى كل فقد دلت الآية على إيجابه .

 تأمل .

 قوله ( أي أن لا يجوز ) أشار به إلى التخلص عما اعترض به على الهداية حيث قال وإذا كان

للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما فإنه يفهم أنه لا يجب بين الحرة والأمة .

   وأجاب في الفتح بأن معنى العدل هنا التسوية لا ضد الجور فإذا كانتا
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